ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (  PME /PMI)  كأداة للحد من معدلات البطالة في الجزائر  

                                        أ.أوصيف لخضر                       أ. علماوي أحمد
                                       جامعة المسيلة                            المركز الجامعي غارداية
ملخص:
 
تسعى هذه الدراسة إلى إبراز دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحد من معدلات البطالة في ظل جهود الدول الجزائرية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، و دعم  و تشجيع إنشاء هذا النوع من المؤسسات في مختلف القطاعـات الاقتصادية، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تحقق توازنا اقتصاديا و اجتماعيا، وذلك لقدرتها على الانتشار الجغرافي والتوسع داخل المدن و القرى، على عكس المؤسسات الكبيرة التي غالبا ما تتمركز في المدن الكبيرة. ذلك أن انتشـار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة من شأنه أن يسـاعد على خلق فرص عمل لأفراد المنطقة التي تقام فيها، مما يساهم في تخفيف معدلات البطـالة  و رفع مستوى المعيشة بشكل عام. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتيح فرص اقتصادية جيدة ( فرص العمل) لم تكن موجودة من قبل بالنسبة لكثير من فئات المجتمع سواء العاطلة عن العمل أو ذات الدخل المحدود.
الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، حاضنات الأعمال، البطالة، التنمية الاقتصادية.
تمهيد:

  
بذلت الحكومة الجزائرية جهدا كبيرا للحد من معدلات البطـالة وتوفير مناصب جديدة للشغل، من خـلال دعم قطـاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على مدى السنوات العشر الماضية. حيث  قامت الحكومة بإصلاحات بارزة لتعزيز الإطار القانوني و التشريعي من أجل خلق بيئة عمل مساندة لأنشطة هذا القطاع، فأنشأت بذلك وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عام2000 ،  وهي الدولة العربية الأولى التي تنشئ وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطـة. وقد سطرت هذه الوزارة و طبقت إستراتيجية متكاملة لتحسين و تطوير البيئة الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتـوسطة في الجزائر.حيث شملت هذه الإصـلاحات إصدار قوانين ذات أهمية بالغة مثل:  قانون تطوير و ترقية المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة سنة 2001، قانون ضمـان القروض، قانون حـاضنات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون المجلس الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة... الخ (1 ).
أهمية الدراسة:
 
تستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال الدور الذي أصبت تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب جديدة للشغل وخلق للقيمة المضـافة على المستوى الكلي في اقتصاديات الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء.
أهداف الدراسة:
- التعرف على الخصائص و المزايا التي توفرها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للتخفيف من البطالة؛
- الوقوف على العـوائق و العقبات التي تحد من مساهمة المؤسسـات الصغيرة و المتوسطة في توفير فرص للعمل في 

   الجزائر؛
- معرفة أنواع البطالة التي يمكن معالجتها من خلال إنشاء هذا النوع من المؤسسات؛
  ونحاول من خلال هذه المداخلة الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن أن تساهم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحد أو التخفيف من مشكلة البطالة في الجزائر؟ من خلال النقاط التالية:
1.البطالة   
1.1 تعريف البطالة 
- عرفت منظمة العمل الدولية (ILO ) الشخص العاطل عن العمل بأنه: " كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى"(2 ). 
- البطالة هي: "حـالة عدم وجود عمل رغم الرغبة فيه و البحث عنه، أي حالة وجود أشخاص لا يعملون إلا أنهم قادرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه، وهم جزء من قوة العمل ولكنهم متعطلون"(3 ).
- البطالة بمفهومها الاقتصـادي تعني:" عدم مقدرة الاقتصـاد الوطني بما فيه من شركات ومؤسسات عامة وخاصة على توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب من هم في سن العمل و قادرون عليه و يبحثون عنه و لا يحصلون عليه"(4)، وحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد " المتعطلون عن العمل هم جميع الأشخاص فوق سن العمل، ممن لا يعملون بالأجر أو لا يعملون لحسابهم الخاص، والمتـوافرون للعمل بأجر أو لحسابهم الخاص، واتخذوا خطوات محددة بحثا عن العمل بأجر أو لحسابهم الخاص"(5 ).
2.1 أنواع البطالة
   هناك اتفاق بين الباحثين و الخبراء الاقتصاديين على أن للبطالة أشكالا وأنواعا متعددة من حيث أهميتها وخطورتها، إلا أنهم يختلفون في تسميتها و طريقة عرضها، ومن بين أنواع البطالة الأكثر شيوعا نذكر:
1.2.1 البطالة الصريحة و البطالة المقنعة
- البطالة الصريحة: وهي التي تمثل حالة التعطل عن العمل الواضحة التي يعاني منها جزء من القوة العاملة المتاحة(6 ).
- البطالة المقنعة: يقصد بها الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمـال في موقع إنتـاج أو خدمة بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل (7 ).
2.2.1 البطالة الاختيارية و البطالة الإجبارية
- البطالة الاختيارية: وهي الحالة التي يتعطل فيه القادر عن العمل بمحض اختياره أو إرادته(8 ).
- البطالة الإجبارية: وهي حالة يتعطل فيها العامل بشكل إجباري أي بعدم إرادته(9 ).
2.2.1 البطالة الاحتكاكية، البطالة الهيكلية و البطالة الإجبارية (10 )
- البطالة الاحتكاكية: هي بطالة ذات طبيعة انتقـالية عارضة أو قصيرة الأجل، و تحدث عندما يبحث الـراغبين و القادرين على العمل عن الوظائف الجديدة ( البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق و المهن المختلفة).
- البطالة الهيكلية: هي بطالة تحدث في المدى الطويل بسبب التغيرات الاقتصادية، والتي تجعل الطلب على أنواع محددة من العمل أقل نسبيا من عرض العمل في أسواق معينة أو مناطق محددة.
- البطالة الدورية: هي البطالة التي تسببها التقلبات الاقتصادية مثل الانكماش في الطلب الإجمالي أو الإنفاق الكلي في الاقتصاد الوطني.
3.1 أسباب البطالة في الجزائر
      يرجع الخبراء الاقتصاديون أسباب البطالة و التدهور في توفير فرص العمل في الجزائر إلى(11 ):
- التحولات الهيكلية التي عرفتها الجزائر منذ1986 ؛
- غلق المؤسسات وتسريح العمال لأسباب اقتصادية بفعل الإصلاح الاقتصادي مثل: خوصصة المؤسسات؛
- ضعف التسيير وفشل السياسات الاقتصادية السابقة؛
- عدم ملائمة و توافق نظام التربية والتعليم مع احتياجات سوق العمل؛
4.1 تطور البطالة في الجزائر
     بعد انتهاء الإصلاحات الاقتصادية من الجيل الأول في مارس 1998 عمدت السلطات العليا في الجزائر إلى وضع برامج للتنمية الاقتصادية وتحديد المحاور و القطاعات الواجب تدعيمها من خلال(12 ): مواصلة عملية خوصصة القطاع العام، وتدعيم الاستثمـار الأجنبي وتوفير الظروف المـلائمة لذلك، فقد تم تنفيذ برامج طموحة للتنمية خلال الفترة 2000/2009 من خلال برنامـج الإنعـاش الاقتصـادي الوطـني  2000/2005، و برنامـج دعم النمـو 2005/2009. و قد تميز الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة بما يلي(13 ) : تحسن معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 06 % سنة 2003، تحسن التوازنات المالية، تسجيل أرقام قياسية في احتياطات الصرف... الخ.
    كل هذه العوامل و الظروف الملائمة أدت إلى تخفيض معدلات البطالة التي كانت تشكل تحد داخلي كبير للجزائر أثناء الإصـلاحات الاقتصـادية. و الجدول التالي يوضـح تطـور معـدلات البطالة خـلال الفتـرة الممتدة بين 1999-2008.
جدول رقم  ( 01 ) : تطور معدل البطالة خلال الفترة 1999 – 2008.
	السنوات
	1999
	2000
	2001
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	معدل البطالة %
	29.2
	28
	26
	15
	15.3
	12.3
	12.2
	11.3


المصدر: حاكمي بوحفص، البطالة بين التحدي والاحتواء" دراسة حالة الجزائر"، ص 226.
      شكل رقم ( 01 ) : تطور معدل البطالة خلال الفترة 1999 – 2008.
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         المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على معطيات الجدول
نلاحظ من خلال الشكل رقم (01) أن معدل البطالة انخفض من حدود 15 % سنة 2004 ليصل إلى 12.3 % سنة 2006  و 12.2 % سنة 2007، و يرجع هذا الانخفاض الملحوظ في معدل البطـالة إلى الترتيبات المعتمدة و البرامـج التكميلية خارج الميزانية العامة(14 ): برنامج التنمية الفلاحية سنة 2003 وفر 455.000 منصب شغل، بـرنامج الإنعاش الاقتصـادي الذي خصص له 07 مليـار دولار وفر 200.000 منصب شغل، كما خصصت الحكومة مبلغ 250 مليون دولار سنة 2004  للقضاء على البطـالة، بزيادة قدرها 13 % مقارنة بسنة 2003، إضافة إلى رفع قيمة الاستثمارات إلى 10 مليون دج، وتوسيع دعم قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
2. ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

1.2 مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
  تختلف المعايير التي يتم الاعتماد عليها لتعريف وتصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من دولة لأخرى، حسب إمكانياتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية، فالمؤسسـات التي تعتبر كبيرة الحجم في دولة نامية، يمكن اعتبارها صغيرة أو متوسطة الحجم في دولة متقدمة. و قد عرفت منظمة الأمـم المتحدة للتنميـة الصناعية، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بأنها :" تلك المؤسسـات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية، و يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 إلى 50 عامل"(15 ).
   أما في الجزائر فقد استند المشرع الجزائري في تصنيف المؤسسـات الصغيرة و المتوسطة حسب القانون رقم 01-18 الصادر في 12 ديسمبر 2001 إلى ثلاثة معايير: عدد العمال، رقم الأعمال، ومجموع الأصول، وهي المعايير التي اعتمد عليها الكثيـر من المشرعين في العـالم، و الجدول التالي يوضح كيفية تصنيف المشرع الجزائري لهذا النوع من المؤسسات(16 ):
         الجدول رقم ( 02 ): تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التشريع الجزائري.
	نــوع المؤسسة
	عدد العمــال
	رأس المـال
	مجمــوع الأصول

	مصغــــرة
	01- 09
	أقل من 20 مليون دج
	لا يتجاوز 10 ملايين دج

	صغيــــرة
	10- 49
	أكبر من 200 مليون دج
	100 مليون دج

	متوسطــــة
	50- 250
	من 200 مليون دج – 02 مليار دج
	100 – 500 مليون دج


       المصدر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، 
العدد77،  ديسمبر 2001، ص06.
2.2 خصائص ومزايا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
   تتصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من الخصائص والمزايا التي تميزها عن المؤسسات الكبيرة وتجعلها أكثر ملائمة للحالة الاقتصادية لبعض الدول، و يمكن إبراز هذه الخصائص في (17 ): 
- سهولـة التأسيس: تتميز هذه المؤسسات بانخفاض قيمة رأس المال المطلـوب لتأسيسها وتشغيلها وبالتالي محدودية القروض اللازمة والمخاطر المنطوية عليها, مما يساعد على سهولة تأسيس وتشغيل مثل تلك الشركات أو المؤسسات؛ 
- استقلالية الإدارة ومرونتها: تتركز إدارة معظم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في شخص مالكها أو مالكيها لذلك فهي تتسم بالمرونة والاهتمـام الشخصي من قبل أصحابها لتحقيق أفضل نجـاح ممكن لها ويترتب على ذلك بساطة التنظيم المستخدم وسهولة التزود بالاستشارات والخبرات الجديدة؛
- إتاحة فرص العمل: بسبب استخدام هذه المؤسسات أساليب إنتاج و تشغيل غير معقدة, فإنها تسـاعد على توفير فرص العمل لأكبر عدد من العاملين, وبذلك تكفل امتصاص قوى العمل بمختلف مهاراتها وبمستويات إنتاجية مختلفة؛ 
- القدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة: يؤدي انخفاض تكـاليف الفنون الإنتاجية وبساطتها ومرونة الإدارة والتشغيل إلى تسهيل عملية تكيف المؤسسات الصغيرة مع متغيرات التحـديث والنمو والتطور, و بصفة خاصة فيما يتعلق بتلبية رغبات وأذواق المستهلكين, بعكس المؤسسـات الكبيرة التي يصعب عليها تغيير خطط وبرامج وخطوط إنتاجها؛
- أداة للتدريب الذاتي: تعتبر هذه المؤسسات مراكز تدريب ذاتية لأصحابها و العاملين فيها بالنظر لممارستهم أعمالهم باستمرار وسط عمليات الإنتـاج  و تحملهم المسـؤوليات التقنية والتسويقية والمـالية, مما يحقق اكتسابهم المزيد من المعلومات والمعرفة والخبرات؛
- ارتفاع جودة الإنتاج: بالنظر لاعتماد المؤسسـات الصغيرة على مجالات عمل متخصصة ومحددة فإن إنتاجها يتسم في الغـالب بالدقة و الجودة لأن الجـودة و الدقة هما قرينة التخصص و تركيز العمل, ذلك لأن العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على المهارة الحرفية وتصميم الإنتاج وفقا لأذواق المستهلكين؛
- غلبة الطابع المحلي : تشبع هذه المؤسسـات حاجات كل من المستهـلك النهائي و المستهلك الوسيط المحلي، فهي 
تواجه في الغـالب سوقا محدودة، إذ تلبي رغبـات عدد محدود و مميز من المستهلكين بما يسمح بتغطية سريعة للسوق والتعرف على عادات الشراء وأنماط الاستهلاك؛
- تحقيق الانتشار الجغرافي للتوطن الصناعي: تعتبر هذه المؤسسات وسيلة لانتشار التوطن الصناعي جغرافيا, فهي أداة لإحداث التطـور الاجتماعي والاقتصادي ذلك لأن الحرفيين و صغار الصناع يتركزون في المناطـق الحضرية, ونظرا لصغـر حجم المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطة فإنه يسهل توطينها بالقرب من المناطق التي توجد فيها مـدخلات الصناعات الصغيرة... وهكذا تعمل المؤسسات الصغيرة في توسيع رقعة التنمية الصناعية؛ 
- قصر فترة الاسترداد لرأس المـال المستثمر: تتميز هذه المؤسسات بارتفاع معدل دوران البضاعة والمبيعات و أرقام الأعمـال مما يمكنها من التغلب على طول فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر فيها و يقلل بالتالي من مخاطر الاستثمار الفردي فيها. 
3.2 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب عمل من منظور دولي 

   أكد مؤتمر العمل الدولي عام 1998، على دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في توفير مناصب عمل، وفيما يلي أمثلة على مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في توفير مناصب عمل على المستوى الدولي(18 ):
- معظم المؤسسات في الصين هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، حيث تمثل المؤسسات الصغيرة نحو 80 %من إجمالي المؤسسات، وتوظف حوالي 90 % من إجمالي العمالة الصينية؛
- تحقق السياسيون والاقتصاديون في دول أمريكا اللاتينية أن المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة هي التي توفر مناصب عمل حقيقية و تنقل التكنولوجيا الجديدة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ 
- في إفريقيا تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 % من المؤسسات الخاصة، وتساهم بنحو 50 % من العمالة و الناتج المحلي في معظم الدول الإفريقية؛
- تستحوذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هونج كونج على أكثر من 50 % من العمالة؛
- تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مركزيا في اقتصاد الاتحاد الأوربي، حيث تمثل 99 % من جميع أنواع المؤسسات؛
4.2 المشاكل التي تحد من مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في توفير مناصب العمل
    تتمثل أهم المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في(19 ):
- تكلفة رأس المال: حيث تنعكس هذه المشكلة مباشرة على ربحية هذه المؤسسات من خلال الطلب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع يكاد يقترب من السعر الذي تدفعه المؤسسات الكبيرة. إضافة إلى ذلك تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة التكلفة التي تتحملها؛
- التضخم:  حيث يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكلفة العمل إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ 
- التمويل: تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حداثتها و ونقص الضمانات التي تطلبها البنوك لمنح القروض التي تحتاجها هذه المؤسسات؛
- الإجراءات الإدارية: وهذه مشكلة متعاظمة في الدول النامية خصوصا في جانب القوانين و الاجراءات والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- الضرائب: يعتبر ارتفاع الضرائب أحد أهم المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم؛ 
- المنافسة: المنافسة والتسويق من المشاكل الجوهرية التي تتعرض لها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهم مصادر المنافسة هي الواردات و المؤسسات الكبيرة؛
- ندرة المواد الأولية: من حيث الندرة الطبيعية وعدم القدرة على التخزين وضرورة اللجوء إلى الاستيراد وتغيرات أسعار الصرف؛
3.واقع المؤسسات الصغيرة و والمتوسطة بالجزائر
1.3 مراحل تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
     مر تطور المؤسسات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بأربعة مراحل أساسية هي:

- المرحلة الأولى (1963 - 1980): إن سياسة التخطيـط المنتهجة منـذ العام 1967 ركزت على الصناعات الكبيرة المنتجة لوسائـل الإنتاج، بينما كان ينظر إلى المؤسسات الصغيرة  و المتوسطة كأداة لتدعيم عمليات التصنيع الشاملة  و تكثيف النسيج الصناعي الموجود لذلك عرفت هذه المؤسسات بالصناعات التابعة( les industries entraîner ) ،  و أما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة  المتوسطة التابعة للقطـاع الخاص، فكانت مؤطرة بموجب قانون الاستثمار للعام1966 ، وموجهة حسب الأهداف العامة لسياسة التنمية(20 ). 
- المرحلة الثانية (1980 - 1990): في هذه المرحلة ظهر تصـور جديد للسياسة الاقتصادية  و ذلك من خلال الانتقـال بالاقتصاد الجزائري من اقتصاد مركزي إلى اقتصـاد مفتوح، فأصبح ينظر بذلك للمؤسسـات الصغيرة و المتوسطة كتوجه جديد و بديل، و من هذا المنطلق أكد المخطـط الخماسي الأول (1980-1984) على ضرورة ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و الاعتماد عليها في امتصـاص حالات العجز الهامة المسجلة في العقدين السابقين، و كان يهدف من ذلك إلى تغطية الطلبـات الآنية، و المساهمة الفعالة في تعزيز الوحدات العامة الكبرى، و شرع في الانتقال بالاستثمـارات من الصنـاعات الثقيلة و وحدات الصنـاعة الخفيفة الكبيـرة الحجم التي تتطلب تكنولـوجيا عالية و متنوعة ومركبات ضخمة و مكلفة، إلى الاستثمار في الصناعة الصغيرة و المتوسطة ( الانتقال من الصناعة الواسعة إلى الصناعة الكثيفة) (21 ).
- المرحلة الثالثة (1990 - 2001): تعتبر فترة نهاية التسعينات القفزة النوعية نحو إقامة قطاع حقيقي للمؤسسات الصغيرة المتوسطة في الجزائر، وذلك بشروع الحكومة في تهيئة المناخ الاقتصادي الذي يلائم  و يساعد على نمو وتطور هذه المؤسسات، من خلال اتخاذ مجوعة من الإجراءات و التدابير والتي نذكر منها(22 ):
- إصـدار قانون النقد و القرض في 14 أفريل 1990، يهدف إلى توجيه عمـل البنوك و إعادة تحديد دور البنك المركزي؛
- إنشـاء بورصة الجزائر لتبادل الأوراق المالية سنة 1993؛
- إصـدار قانون مستقل لتوجيه الاستثمار و هو قانون عام1993 ،  و على إثره تم تأسيس وكالة وطنية تهدف إلى تسهيل عمليـات الاستثمـار حيث تم تجميع كل المصـالح في شباك واحد سمي بوكالة ترقية  و متابعة الاستثمارات APSI؛
- إصدار القانون التوجيهي لترقية المؤسسـات الصغيرة و المتوسطة في 12 ديسمبر 2001، الذي يهدف إلى تحسين المحيط الخاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛

- المرحلة الرابعة ( ما بعد 2001 ): انطـلاقا من سنـة 2001 زاد عـدد المؤسسـات الصغيرة و المتوسطـة، فالإحصائيات الموجودة بين يدينا تشير إلى أن نصف عدد  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الموجودة في الجزائر أنشأت خلال الفترة 2001-2007،  أي بعد صـدور القانون التوجيهي لترقيـة المؤسسات الصغيرة  و المتوسطة في 12 ديسمبر 2001، ففي نهاية سنة 2010 عرف عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة تطورا ملحوضا، حيث تم إحصـاء أكثـر من 606 737 مؤسسـة، و التي تمثل حـوالي ثلاثة أضعـاف العدد المسجـل في سنة 2003 ( 207 949 مؤسسة)، و خلاف ذلك فقد شهد قطـاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العمومية انخفاض مسجل بـ 288 مؤسسة خلال 07 سنوات، أما المؤسسـات الحرفية فقد ارتفع عددها من 79 850 مؤسسة خلال سنة 2003 ليصل إلى 162 085 في نهاية 2009. كما هو موضح في الجدول التالي(23 ):
جدول رقم (02):تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتشغيل في الجزائر خلال الفترة
2003 – 2010.
	مؤسسـات
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	خاصـــة
	207 949
	225 449
	245 842
	269 806
	293 946
	392 013
	408 155
	606 737

	عموميــة
	788
	778
	874
	739
	666
	626
	598
	560

	حـــرفية
	79 850
	86 732
	96 072
	106 222
	116 347
	126 887
	162 085
	-

	المجمــوع
	288 587
	312 959
	342 788
	376 767
	410 959
	519 526
	570 838
	607 297


Source: Samia GHARBI, LES PME/PMI EN ALGERIE : ETAT DES LIEUX, Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation, Université du Littoral Cote D’opale, France, Mars 2011 , P07. 

شكل رقم (02):تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتشغيل في الجزائر خلال الفترة
2003 – 2010.
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               المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على معطيات الجدول
   من خلال الشكل رقم (02) نلاحظ أن هناك ارتفاع ملحـوظ في زيادة عدد مناصب العمل في الجزائر من خلال زيادة عدد المؤسسـات الصغيرة و المتوسطة في القطاع الخـاص وقطاع الحرفيين، بخلاف القطاع العام  الذي سجل تناقص في عدد مناصب الشغـل على طول الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى 2010، كنتيجة لخوصصة العديد من المؤسسات العمومية.  و فيما يخص معدل البطالة في الجزائر فانه يبقى يسجـل انخفاضا في السنوات الأخيرة، فقد بلغ 12.2 %  و 11.3 % خلال  سنتي 2007 و2008 على التوالي (24 ).

2.3 الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر
   أنشأت الحكومة مجموعة من الهيئات و المؤسسات لدعم  و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، والتي نذكر منها(25 ):
- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI)؛   
- الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ)؛ 
- الوكالة الوطنية للتطوير الاجتماعي (ADS)؛  
- الصندوق الوطني للتأمين من البطالة (CNAC)؛ 
- صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR)؛ 
- صندوق ترقية التنافسية الصناعية لتأهيل المؤسسات الصغيرة؛ 
- برنامج MEDA ؛
3.3 الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
   تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر جملة من الصعوبات، منها (26 ):
- عدم وجود ارتباط وتكافـل بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب انعدام المعلومة وضعف تدفقها؛
- صعوبات تتعلق بالإجـراءات كثيرة ما كانت تسبب في العديد من المشـاكل كعدم الفصل بين الملكية و الإدارة، وعدم ارتباط السلطة بالمسؤولية؛
- قيود تتعلق بصاحب المشـروع نفسه كعدم اكتساب التجربة والمستوى الكافي لإدارة المشروع، وإضافة إلى انعدام روح المبادرة الفردية؛
- صعوبات تتعلق بالتمويل، فغالبا ما ترفض البنوك عملية تقديم القروض لانعدام الضمانات؛
- صعوبات تتعلق بالضرائب والرسوم التي تحول دون تحقيق أرباح هامة تساهم في تنمية هذه المؤسسات؛

- خلاصة:
    مشكلة البطـالة ليست مشكلة اقتصادية واجتماعية تواجه الدولة الجزائرية لوحدها، بل هي ظاهرة عالمية تواجه كل الدول المتقدمة و النـامية وإن اختلفت معدلاتهـا وخطورتها من دولة إلى أخرى، لذا على الحكـومة الجزائرية الاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوط مهم في الحد من تفاقم هذه المشكلة من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تساعـد على فتح مجـالات جديدة للعمل، وهذا يحتاج إلى تضـافر جهود كل من العاطلين عن العمل، الحكومة، مؤسسات التمويل ...الخ.
-نتائـج:
- أصبحت الحكومة الجزائرية غير قادرة على استيعـاب المزيد من اليد العاملة في مؤسساتها الغير منتجة، لذا تغيرت سياسة الحكومة من توفير مناصب عمل في الوظـائف الحكومية، إلى تسهيـل مهمة العاطلين عن العمل في توظيف أنفسهم من خلال توفير الدعم المالي والفني لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة؛
- يمتاز قطاع المؤسسـات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بالعديد من الخصائص والمزايا، فهو ينمو بمعدلات أكبر من معدلات نمو المؤسسات الكبيرة، مما يجعل منه وسيلة و أداة لخلق فرص للعمل والتخفيف من معدلات البطالة؛
- تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في دعم الناتج الوطني وفي خلق مناصب للشغل في الجزائر، لكنها تعاني من مشاكل عديدة تحد من دورها الاقتصادي والاجتماعي؛
- يجب أن يتوافق نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع نمو احتياجات سوق العمل ( نوعية اليد العاملة ) في الجزائر، وإلا لن تكون هناك فائدة كبيرة ( تنحصر الفائدة في بعض المجلات ) من إنشاء هذا النوع من المؤسسات؛
- يؤدي التـركيز الحاصل على العاصمة والمدن الكبيرة في توزيع المـوارد في الجزائر إلى تمركز البنية التحتية في هذه المدن، مما يحدث خلل في توزيع المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة التي كثيرا ما تحتاج لأن تكون قريبة من البنية التحتية لتسهل عليها عملية التسويق، وبالتالي تصبح مناصب العمل متمركزة في مناطق محددة عبر الوطن؛
تــوصيات:
- يجب توفير البيئة الاستثمارية والقانونية الملائمة لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر حتى يتم الاستفادة منها في كافة المجالات الاقتصـادية و الاجتماعية، و يتم توجيهها إلى العمل في القطـاعات الذي تعاني من تراجع في أهميتها النسبية في الإنتاج والتشغيل ( خلق تنمية متوازنة )؛

- الاستفادة من الخبرات و التجـارب الدولية في مجال توفير الدعم المالي ( مصـادر التمويل ) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأن اهتمام البنوك في الجزائر منصب على تمويل القطاعات التي تحقق مردودية عالية وسريعة؛
- الحد من البطالة الموسمية من خلال تشجيع إقامة مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل على ضمان استمرارية الخدمة أو السلعة في غير موسمها لحين بداية الموسم القادم كما هو الحال في قطاع الزراعة؛
- إجراء دورات تدريب وتوعية للأشخاص العاطلين عن العمل، لحثهم وتشجيعهم على أهمية إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و ما توفره من دخل، يـؤدي إلى انخفاض الطلب على الوظـائف العمومية، مما يخفف من حدة عبئ توفير مناصب العمل من طرف الحكومة؛
- إذا كانت هناك مؤسسات تحتـاج إلى عملية خوصصة  لضمان استمـرارية نشاطها، فلابد أن تكون هذه العملية مبنية على أسس مدروسة، بحيث تمنع قدر الإمكان من انتقال جزء من القوة العاملة إلى قوة متعطلة؛
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